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الدورة السابعة والخمسون 
البندان ٨٥ (ج) و ١٠٠ من جدول الأعمال 

مســائل السياســات القطاعيــة: منـــع ومكافحـــة 
الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من 
مصدر غير مشروع وإعادة تلــك الأمــوال إلى 

بلداا الأصلية 
  منع الجريمة والعدالة الجنائية 

  منع الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع 
  تقرير الأمين العام* 

  إضافة 

موجز 
أَعد هذه الإضافة مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية التابع لمكتب الأمـم المتحـدة 
لمراقبة المخدرات ومنـع الجريمـة اسـتجابة لقـرار الجمعيـة العامـة ١٨٦/٥٦ المـؤرخ ٢١ كـانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠١. وتتضمن موجزا للرد الوارد من سلوفينيا. 
 
 
 

 
 

*   تأخر تقديم هذه الإضافة إلى تقرير الأمين العام بسبب التأخر في تلقي الرد. 
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التدابير التي اعتمدا البلدان لمنع ومكافحة الممارسات الفاسـدة وتحويـل 
  الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع 

  سلوفينيا 
لقـد وقّعـت سـلوفينيا اتفاقيـة القـانون الجنـائي لـس أوروبـا بشـأن الفسـاد وصدقـــت  - ١
عليـها (الجريـدة الرسميـــة لجمهوريــة ســلوفينيا، العــدد ٠٠/٢٦، رقــم ٧)، إلى جــانب اتفاقيــة 
ـــين  منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي بشــأن مكافحــة رشــوة الموظفــين الرسمي
الأجانب في الصفقات التجارية الدولية (الجريدة الرسمية لجمهوريـة سـلوفينيا، العـدد ٠١/٠١، 

رقم ١). ووقّعت أيضا على اتفاقية القانون المدني لس أوروبا بشأن الفساد. 
ـــة الدوليــة لمكافحــة غســل  وتركّـزت الجـهود أيضـا علـى الـتزام البلـد بالمعايـير القانوني - ٢
الأموال. وأدت المصادقة على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسل إيرادات الجريمة والبحـث عنـها 
ووضــع اليــــد عليــها ومصادرــا (الجريــدة الرسميــة لجمهوريــة ســــلوفينيا، العـــددان ٩٧/١١ 
ـــها فيمــا يلــي بعبــارة  �الاتفاقيــة رقــم �١٤١) إلى إحــداث تغيــير في  و ٩٨/٨، والمشـار إلي
التشريع الوطني ذي الصلة. وتم توسـيع نطـاق تعريـف الفعـل الإجرامـي لغسـل الأمـوال الـذي 
تنـص عليـه المـادة ٢٥٢ مـن قـانون العقوبـات (الجريـدة الرسميـة لجمهوريـة ســـلوفينيا، العــددان 
٩٤/٦٣ و ٩٩/٢٣). وتم بالمثل توسيع نطاق حجم الحرمان من النفع المـالي ليشـمل الحرمـان 
من الملكية القانونية لمرتكب الجريمة والكيانات القانونية أو الأشخاص ذوي الصلـة بالنسـبة إلى 

القيمة المقابلة للنفع المالي الحاصل. وأحدثت أيضا تغييرات في قانون الإجراءات الجنائية. 
واختـارت سـلوفينيا، في معالجتـها لمسـألة الجرائـم الرئيسـية لغســل الأمــوال، النمــوذج  - ٣
المسـمى �نمـوذج جميـع الجرائـم� الـذي يوسـع نطـاق الجرائـم الرئيسـية لغسـل الأمـــوال بحيــث 
يشمل جميع الأفعال الإجرامية، بغض النظر عن خطورا وحجـم عواقبـها. وتبيـن أن لاختيـار 
هذا النموذج أهمية خاصـة نظـرا لانضمـام سـلوفينيا إلى اتفاقيـة القـانون الجنـائي لـس أوروبـا 
بشأن الفساد. فبموجب المادة ١٣ من الاتفاقية، يتوجب على الدول الأطراف أن تجرم غسـل 

الأموال الناشئ عن أي أفعال إجرامية متعلقة بالفساد ومدرجة في الاتفاقية. 
واسـتنادا إلى المـادة ١٣ مـن قـانون منـع غســـل الأمــوال (الجريــدة الرسميــة لجمهوريــة  - ٤
سـلوفينيا، العـدد ٠١/٧٩)، يضطلـع مكتـب منـع غسـل الأمـــوال بالمــهام المتصلــة بمنــع غســل 
الأمـوال والكشـف عنـه، فضـلا عـن مـهام أخـــرى مثــل تلقــي البيانــات والمعلومــات وجمعــها 

وتحليلها وإحالتها. 
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وفيمـا يتعلـق بوضـع اليـد علـى النفـع المـالي الناشـىء عـــن الأفعــال الإجراميــة المتعلقــة  - ٥
بالفساد أو مصادرته، يحرم مرتكب الجريمـة مـن هـذا النفـع المـالي غـير المشـروع بنـاء علـى أمـر 
تصدره المحكمة بتحديد الفعل الإجرامي، أولا بوضع اليد على المـال والنفـائس وأي نفـع مـالي 
آخر حصل عليه مرتكب الجريمة أو أي مستفيد آخر استنادا إلى فعـل إجرامـي أو بسـببه. وإذا 
تعذّر ذلك لأسباب موضوعية، وضعـت المحكمـة يدهـا علـى الملكيـة القانونيـة لمرتكـب الجريمـة 
بمبلغ يوازي النفع المـالي غـير المشـروع. وإذا تعـذّر ـذه الطريقـة حرمـان مرتكـب الجريمـة مـن 
النفع المالي الـذي تم الحصـول عليـه بصـورة غـير مشـروعة ، فـإن الفقـرة ٣ مـن المـادة ٩٦ مـن 
قانون العقوبات تخول المحكمة إجبار مرتكب الجريمـة، أو أي شـخص حصـل علـى نفـع مـالي، 
على دفع مبلغ يوازي قيمة النفع المالي الذي تم الحصول عليه بصـورة غـير مشـروعة. وفي هـذا 
السياق، يجب الإشارة أيضا إلى ثلاثة أصول قانونية ينص عليها القانون الجنـائي، وهـي تتصـل 
مباشـرة بالحرمـان مـن النفـع المـالي الـذي تم الحصـول عليـه بصـورة غـير مشـروعة: (أ) المطالبـــة 
ـــع  الماليـة للمجـني عليـه أو الضمـان المؤقـت للمطالبـة؛ (ب) الضمـان المؤقـت للحرمـان مـن النف

المالي؛ (ج) الحجز على الأشياء التي تكونت استنادا إلى الفعل الإجرامي أو بسببه. 
وأشـارت سـلوفينيا أيضـا إلى أنـه لا توجـد حاليــا أحكــام قانونيــة في البلــد تمكّــن أي  - ٦
أجنبي يمكن أن يكون مجنيا عليه (سواء كـان فـردا أو كيانـا قانونيـا) بـترحيل أمـوال أو أصـول 
حولهـا مرتكـب الجريمـة مـن بلـد أجنـبي إلى سـلوفينيا بوصفـها نفعـا ماليـا غـير مشـروع، بغــض 
النظـر عمـا إذا كـان البلـد الأجنـبي قـد أصـدر طلبـا بوضـع اليـد علـــى الأشــياء أو النفــع المــالي 
الموجود في إقليم سلوفينيا. ويعود ذلك إلى أن أحكام المادة ١٥ من الاتفاقية رقـم ١٤١، الـتي 
تنـص علـى أن الملكيـة الـتي وضعـت يدهـا عليـها الدولـة الموقعـة المطلـوب منـها ذلـك، بموجــب 
تشـريعها الداخلـي، تكـون تحـت تصـرف الدولـة الموقعـة الـتي يطلـب منـها ذلـك، مـــا لم يتفــق 
الطرفان المعنيان على خلاف ذلك، لا تزال سارية. ويمكن الاستثناء من هذا الحكم إذا ما قـام 
اني عليه الأجنبي فرديا بالطلب مـن محكمـة في سـلوفينيا بـالتعويض عليـه فيمـا يتعلـق بـالضرر 
الذي لحق به نتيجة للفعل الإجرامي المتصل بالمطالبة المالية المذكـورة أعـلاه، شـرط رفـع قضيـة 
ـــترحيل الأمــوال أو  ضـد مرتكـب الجريمـة أمـام محكمـة في سـلوفينيا. وهكـذا، فـهناك إمكانيـة ل
الأصول فقط في إطار اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف تستند إلى الصكوك القانونية الدوليـة 

الملائمة.  
 


